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  الدورة السادسة والستون
         من جدول الأعمال٧٩البند 

ال دورتهـا   ــن أعم ـي ع ـون التجاري الدول  ــر لجنة الأمم المتحدة للقان    ــتقري    
  الرابعة والأربعين

  
  تقرير اللجنة السادسة    

  
  )كينيا (موسيتيالسيدة جاكلين كيمونتو : المقررة

    
  مقدمة  -أولا   

، قررت الجمعية العامـة     ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ١٦نية، المعقودة في    في الجلسة العامة الثا     - ١
بناء على توصية المكتب، أن تدرج في جـدول أعمـال دورتهـا الـسادسة والـستين البنـد المعنـون                     

وأن “ تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الرابعـة والأربعـين       ”
  .تحيله إلى اللجنة السادسة

ونظـــرت اللجنـــة الـــسادسة في هـــذا البنـــد في جلـــساتها العاشـــرة والثانيـــة والعـــشرين      - ٢
أكتـــوبر وفي  / تـــشرين الأول٣١ و ٢٧ و ١٠والخامـــسة والعـــشرين والـــثلاثين المعقـــودة في    

وترد آراء الممـثلين الـذين تكلمـوا أثنـاء نظـر اللجنـة في هـذا                 . ٢٠١١نوفمبر  /تشرين الثاني  ١١
  ).30 و 25 و 22 و (A/C.6/66/SR.10جزة ذات الصلة البند في المحاضر المو

وكان معروضـا علـى اللجنـة مـن أجـل النظـر في هـذا البنـد تقريـر لجنـة الأمـم المتحـدة                        - ٣
  .(A/66/17)للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الرابعة والأربعين 
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ئـيس لجنـة الأمـم    أكتـوبر، عـرض ر  / تـشرين الأول ١٠وفي الجلسة العاشرة المعقودة في        - ٤
المتحدة للقانون التجاري الدولي في دورتها الرابعة والأربعـين تقريـر اللجنـة عـن أعمـال دورتهـا                   

  .الرابعة والأربعين
  

  النظر في المقترحات  -ثانيا   
  A/C.6/66/L.10مشروع القرار   -ألف   

ممثــل أكتــوبر، عــرض  / تــشرين الأول٢٧في الجلــسة الثانيــة والعــشرين، المعقــودة في      - ٥
ــتونيا         ــتراليا وإس ــبانيا وأس ــا وإس ــتين والأردن وأرميني ــاد الروســي والأرجن ــسا، باســم الاتح النم
وإســرائيل وألبانيــا وألمانيــا وأوكرانيــا وأيرلنــدا وإيطاليــا والبرازيــل والبرتغــال وبلجيكــا وبلغاريــا  

ة وجمهوريـة   وبولندا وبيلاروس وتايلند وترينيداد وتوباغو والجبل الأسود والجمهوريـة التـشيكي          
مولــدوفا والــدانمرك ورومانيــا والــسلفادور وســلوفاكيا وســلوفينيا والــسويد وسويــسرا وشــيلي   

ــلا    ــسا وفتروي ــصين وغواتيمــالا وفرن ــة (وال ــة–جمهوري ــا   )  البوليفاري ــدا وقــبرص وكرواتي وفنلن
وكندا ولاتفيا ولكسمبرغ وليتوانيا ومالطـة ومدغـشقر والمكـسيك والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا                
ــا وهولنــدا واليابــان     العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية والنــرويج والنمــسا ونيوزيلنــدا والهنــد وهنغاري

تقريـر لجنـة    ”واليونان، التي انضمت إليها لاحقـا أوغنـدا وليختنـشتاين، مـشروع قـرار بعنـوان                 
ــين        ــة والأربعــ ــا الرابعــ ــال دورتهــ ــن أعمــ ــدولي عــ ــاري الــ ــانون التجــ ــدة للقــ ــم المتحــ “ الأمــ

(A/C.6/66/L.10).  
ــسة الخامــسة والعــشرين، المعقــودة في     - ٦ ــشرين الأول٣١وفي الجل ــضم إلى  / ت ــوبر، ان أكت

ــا      ــة مقــدونيا اليوغوســلافية الــسابقة وماليزي ــا وجمهوري مقــدمي مــشروع القــرار كــل مــن تركي
  . دون تصويتA/C.6/66/L.10اعتمدت اللجنة مشروع القرار و .والولايات المتحدة الأمريكية

نـوفمبر، قـررت اللجنـة إعـادة فـتح          / تشرين الثاني  ١١ثلاثين، المعقودة في    وفي الجلسة ال    - ٧
واقتـرح الـرئيس شـفويا، باسـم المكتـب، إدخـال        . المناقشة بشأن هذا البند من جدول الأعمـال       

] في هــذا الــصدد[تؤيــد ” يقــضي بحــذف عبــارة A/C.6/66/L.10تعــديل علــى مــشروع القــرار  
“ عــن طريــق خفــض مخصــصاتها لخــدمات المــؤتمرات  اتفــاق اللجنــة علــى تحقيــق تلــك النتيجــة   

  . من المنطوق٢٠في الفقرة “ تشجع الدول الأعضاء”الواردة قبل عبارة 
 بــصيغته المنقحــة A/C.6/66/L.10وفي الجلــسة ذاتهــا، اعتمــدت اللجنــة مــشروع القــرار    - ٨

  ). من مشروع القرار الأول١٤انظر الفقرة (شفويا، دون تصويت 
وفرنــسا وفترويــلا )  الإســلامية-جمهوريــة (ا أيــضا، أدلى ممثلــو إيــران وفي الجلــسة ذاتهــ  - ٩
  .وكوبا ببيانات تعليلا للموقف بعد اعتماد مشروع القرار)  البوليفارية-جمهورية (
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  A/C.6/66/L.11مشروع القرار   -باء   
أكتــوبر، عــرض ممثــل   / تــشرين الأول٢٧في الجلــسة الثانيــة والعــشرين، المعقــودة في      - ١٠
قــانون الأونــسيترال النمــوذجي للاشــتراء    ”سا، باســم المكتــب، مــشروع قــرار بعنــوان     النمــ

  .A/C.6/66/L.11“العمومي
ــود    - ١١ ــشرين، المعق ــسة والع ــسة الخام ــشرين الأول٣١ في ةوفي الجل ــوبر، اعتمــدت  / ت أكت
 مــن مــشروع ١٤ر الفقــرة ـــــانظ(ت ـــ دون تــصويA/C.6/66/L.11رار ـــــروع القـــة مــشــــاللجن

  ).قرار الثانيال
  

  A/C.6/66/L.12مشروع القرار   -جيم   
أكتــوبر، عــرض ممثــل   / تــشرين الأول٢٧في الجلــسة الثانيــة والعــشرين، المعقــودة في      - ١٢

ار سقـانون الأونـسيترال النمـوذجي بـشأن الإع ـ        ”النمسا، باسم المكتب، مشروع قـرار بعنـوان         
  ).A/C.6/66/L.12(“ المنظور القضائي: عبر الحدود

ــودة في     - ١٣ ــشرين، المعق ــسة والع ــسة الخام ــشرين الأول٣١وفي الجل ــوبر، اعتمــدت  / ت أكت
ن مــشروع ـــــ م١٤ر الفقــرة ــــانظ(ت ــ دون تــصويA/C.6/66/L.12رار ـــــروع القـــة مــشــــاللجن

  ).القرار الثالث
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  توصيات اللجنة السادسة  -ثالثا   
  :يع القرارات التاليةتوصي اللجنة السادسة الجمعية العامة باعتماد مشار  - ١٤
  

  مشروع القرار الأول    
ــا           ــال دورتهـ ــن أعمـ ــدولي عـ ــاري الـ ــانون التجـ ــدة للقـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــر لجنـ تقريـ

  والأربعين الرابعة
  

  ،إن الجمعية العامة  
ــا إذ تـــشير    ــانون الأول١٧المـــؤرخ ) ٢١-د (٢٢٠٥إلى قرارهـ  ١٩٦٦ديـــسمبر / كـ

ون التجاري الدولي وأسندت إليها مهمة تـشجيع        الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقان      
ومراعاة مصالح جميـع الـشعوب، في هـذا          التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي     

  الصدد، وبخاصة شعوب البلدان النامية، في تنمية التجارة الدولية على نطاق واسع،
يين للقانون التجاري الـدولي     بأن التحديث والتنسيق التدريج   وإذ تعيد تأكيد اعتقادها       

يـؤثر منـها في       مـا  بتقليل أو إزالة العوائق القانونية التي تعرقل تدفق التجارة الدولية، وبـالأخص           
البلدان النامية، سيساهمان مساهمة كبيرة في التعاون الاقتصادي العـالمي بـين جميـع الـدول علـى                  

ادة القــانون وفي إزالــة التمييــز في أســاس المــساواة والإنــصاف والمــصلحة المــشتركة واحتــرام ســي
  فيه خير جميع الشعوب، التجارة الدولية، وبالتالي في تحقيق السلام والاستقرار وما

  ،)١(في تقرير اللجنةوقد نظرت   
 مـن أن الأنــشطة الـتي تــضطلع بهـا هيئــات أخــرى في    وإذ تكـرر الإعــراب عـن قلقهــا    

 اللجنــة قــد تفــضي إلى ازدواجيــة غــير ميــدان القــانون التجــاري الــدولي دون تنــسيق كــاف مــع
مرغوب فيها في الجهود المبذولة ولن تتفق وهدف تعزيز الكفاءة والاتساق والتـرابط في عمليـة           

  توحيد القانون التجاري الدولي وتنسيقه،
ــد     ــد تأكي ــم     وإذ تعي ــة الأم ــة الأساســية في منظوم ــة القانوني ــا الهيئ ــة، باعتباره أن اللجن

نون التجاري الـدولي، منـوط بهـا التنـسيق بـين الأنـشطة القانونيـة في هـذا                   المتحدة في ميدان القا   
في ذلـك بـين المنظمـات الـتي تـضع            الميدان، وبخاصة تفادي الازدواجية في الجهـود المبذولـة، بمـا          

قواعد التجارة الدولية، وتعزيز الكفاءة والاتساق والترابط في عملية تحديث القـانون التجـاري              
 الاستمرار، من خلال أمانتها، في المحافظة على التعـاون الوثيـق مـع الأجهـزة              الدولي وتنسيقه، و  

ــا   ــرى، بمـ ــة الأخـ ــات الدوليـ ــة، ا   والمنظمـ ــات الإقليميـ ــا المنظمـ ــانون   فيهـ ــدان القـ ــة في ميـ لعاملـ
  الدولي، التجاري

_________________ 
 ).A/66/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم   )١(  
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ــدير     - ١   ــع التق ــا م ــيط علم ــر لجنتح ـــ بتقري ــم المتحـ ـــة الأم ــانون التجــاري  ـ دة للق
  ؛)١(الدولي

ــث  - ٢   ــة ني ت ــة الأمــم المتحــدة  قــانون النمــوذجي التمــام واعتمــاد لإعلــى اللجن للجن
ــدولي    ــانون التجــاري ال ــانون النمــوذجي الو )٢(للاشــتراء العمــومي للق ــم المتحــدة    ق ــة الأم للجن
  ؛)٣(القضائي المنظور:  بشأن الإعسار عبر الحدودللقانون التجاري الدولي

ــها المتعلــق  التقــدم الــذي أب هتمــامالا تحــيط علمــا مــع   - ٣   ــة في عمل ــه اللجن حرزت
تـسوية   و الـشفافية في التحكـيم التعاهـدي بـين المـستثمرين والـدول            بإعداد معايير قانونية بـشأن      

عـبر  والتجارة الإلكترونيـة    عاملات الإلكترونية   المالمنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر في إطار       
ــدوة الحــدود، وبخاصــة   ــتي عقــدت في الن ــر فبر/ في شــهر شــباط ال ــق  ب، و٢٠١١اي تفــسير وتطبي

 بــشأن للجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي قــانون النمــوذجيال مــنمفــاهيم مختــارة 
يل نـص بـشأن تـسج     ، وإعـداد مـشروع       تتعلـق بمركـز المـصالح الرئيـسية        )٤(الإعسار عبر الحـدود   
  ؛)٥(المنقولة الأصولالحقوق الضمانية في 

 قـانون النمـوذجي للاشـتراء العمـومي       ال لـسن يل  دل إعداد اللجنة   بقرار ترحب  - ٤  
 الأعمــال الــتي يمكــن أن بــشأندراســة ، وإعــداد  إلى أقــصى حــد ممكــنيفعــال وعملــبأســلوب 

 مستقبلا في مجـال الـشراكات بـين القطـاع العـام والقطـاع الخـاص ومـشاريع         اللجنةتضطلع بها   
ــة مــن القطــاع الخــاص  الهياكــل الأساســية  ــاب والاضــطلاع،،  الممول ــدولي التع  ،ون مــع البنــك ال
إعـداد مـشروع مبـادئ تتنـاول الـنظم          و السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل   بأعمال في مجال    

، ة العامل ـالأفرقـة  في حدود الموارد المتوافرة ودون استخدام موارد      ،الفعالة للمعاملات المضمونة  
لة النظر في تلـك المـسألة في   وإدراج التمويل البالغ الصغر كبند في الأعمال المقبلة للجنة ومواص   

  ؛)٦(٢٠١٢دورتها التالية في عام 

_________________ 
 .المرجع نفسه، الفصل الثالث والمرفق الأول  )٢(  
 .المرجع نفسه، الفصل الرابع  )٣(  
منـشورات الأمـم المتحـدة،      (يترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود مشفوعا بدليل للاشـتراع         قانون الأونس   )٤(  

  .، الجزء الأول)A.99.V.3رقم المبيع 
، الفصول الخامس   )A/66/17 (١٧الوثائــق الرسميــة للجمعية العامة، الــدورة السادســـة والستون، الملحق رقـــم            )٥(  

 .إلى التاسع
ــرات   المرجــع   )٦(   ــث، الفق ــسه، الفــصل الثال ــرة ١٩١  و١٩٠ و ١٨٧ إلى ١٨١نف ــامن، الفق ؛ ٢٢٨ ؛ والفــصل الث

 .والفصلان التاسع والعاشر
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عـام  في  الـصيغة المنقحـة      أن توصي باسـتخدام   قرار اللجنة   تلاحظ مع التقدير      - ٥  
غرفــة التجــارة  الــتي أصــدرتها القواعــد الموحــدة للكفــالات المــستحقة عنــد الطلــب مــن  ٢٠١٠
  ؛)٧(الطلب لكفالات المستحقة عند االتي تشملفي المعاملات  ،، حسب الاقتضاءالدولية

التقــدم المحــرز في مــشروع اللجنــة الجــاري بــشأن  تلاحــظ أيــضا مــع التقــدير   - ٦  
فيــذها، المبرمــة في نيويــورك في رصــد تنفيــذ اتفاقيــة الاعتــراف بقــرارات التحكــيم الأجنبيــة وتن  

جهودهـا مـن   ، وقرار اللجنة أن تطلب إلى الأمانة العامـة مواصـلة           )٨(١٩٥٨يونيه  /حزيران ١٠
  ؛)٩(لاتفاقيةلأجل إعداد دليل 

ــد  - ٧   ــة       تؤي ــة القانوني ــا الهيئ ــة، باعتباره ــا اللجن ــوم به ــتي تق ــادرات ال ــود والمب  الجه
الأساسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، مـن أجـل زيـادة تنـسيق                  

ــة والإق    ــضطلع بهــا المنظمــات الدولي ــتي ت ــة ال ــشطة القانوني ــانون   الأن ــدان الق ــة في مي ــة العامل ليمي
التجاري الدولي والتعاون بـشأنها، وتعزيـز سـيادة القـانون علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي في                     

 المنظمات الدولية والإقليمية المختـصة أن تنـسق أنـشطتها           ، في هذا الصدد   ،هذا الميدان، وتناشد  
يـزا للكفـاءة والاتـساق والتـرابط في       القانونية مع أنـشطة اللجنـة تلافيـا لازدواجيـة الجهـود وتعز            

  عملية تحديث القانون التجاري الدولي وتنسيقه؛
التقـدم الملحـوظ في أنـشطة اللجنـة للتنـسيق والتعـاون في               مع التقـدير     تلاحظ  - ٨  

ورقة معدة بالاشتراك بـين المكتـب الـدائم لمـؤتمر            اعتماد اللجنة    وبخاصةمجال المصالح الضمانية،    
 والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص وبمـساعدة        اللجنةوأمانتي  ولي الخاص   للقانون الد لاهاي  

ــة   ” بعنـــوانخـــبراء خـــارجيين  ــة وتحليـــل الـــسمات الرئيـــسية للـــصكوك الدوليـــة المتعلقـ مقارنـ
بمــا في ذلــك  ،علــى أوســع نطــاق ممكــنطلــب نــشر تلــك الورقــة و، )١٠(“بالمعــاملات المــضمونة

 على النحـو الواجـب بمـساهمة    التنويهمع  ، المعدة للبيع منشورات الأمم المتحدة   إصدارها كأحد 
المعهــد الــدولي لتوحيــد القــانون   وأمانــة للقــانون الــدولي الخــاص المكتــب الــدائم لمــؤتمر لاهــاي 

  ؛)١١(الخاص
ــة علــى أن   تلاحــظ  - ٩   ــاولالأخــذ بنــهج متــسق  اتفــاق اللجن  مــسألة القــانون لتن

طلبـها  و،   في مـصلحة جميـع الـدول       أمـر  الملكيةالمنطبق على آثار إحالة المستحقات على مسائل        
 مع المفوضية الأوروبيـة لكفالـة الأخـذ بنـهج متـسق             على نحو وثيق  أن تتعاون   إلى الأمانة العامة    

_________________ 
 .المرجع نفسه، الفصل الحادي عشر  )٧(  
 .٤٧٣٩، الرقم ٣٣٠، المجلد  مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  )٨(  
 .عشر ، الفصل الثاني)A/66/17 (١٧الستون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة و  )٩(  
  .A/CN.9/720انظر   )١٠(  
 .٢٨٣ إلى ٢٧٨، الفقرات )A/66/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم   )١١(  
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 في التجـارة  المـستحقات لإحالـة  بشأن المسألة، مع مراعاة النهج المتبع في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة            
  ؛)١٣(المعاملات المضمونةشأن الأونسيترال التشريعي بودليل  )١٢(الدولية

ــد   - ١٠   ــد تأكي ــاون       تعي ــق بالتع ــا يتعل ــة فيم ــا اللجن ــضطلع به ــتي ت ــة الأعمــال ال  أهمي
والمساعدة التقنيين في ميدان إصـلاح القـانون التجـاري الـدولي وتطـويره، وبخاصـة بالنـسبة إلى                   

  :البلدان النامية، وفي هذا الصدد
 للقيــام، عــن طريــق أمانتــها، بتوســيع ترحــب بالمبــادرات الــتي تتخــذها اللجنــة  )أ(  

 لىإ علـى الـسعي      ، في هـذا الـصدد     ،برنامجها للتعاون والمساعدة التقنـيين، وتـشجع الأمـين العـام          
إقامة علاقات شراكة مع الدول والجهات الفاعلة من غير الـدول لزيـادة التوعيـة بعمـل اللجنـة                   

  لها؛وتسهيل التطبيق الفعال للمعايير القانونية الناتجة عن عم
التعــاون والمــساعدة التقنــيين تعــرب عــن تقــديرها للجنــة لاضــطلاعها بأنــشطة   )ب(  

 وتوجــه انتبــاه ،ولتقــديمها المــساعدة في الــصياغة القانونيــة في ميــدان القــانون التجــاري الــدولي  
  الأمين العام إلى محدودية الموارد المتاحة في هذا الميدان؛

امل إزاء التعاون والمساعدة التقنـيين القـائم    النهج الش بهتمام  مع الا  تحيط علما   )ج(  
علــى الإطــار الاســتراتيجي للمــساعدة التقنيــة الــذي اقترحتــه الأمانــة العامــة مــن أجــل تــشجيع   

  ؛)١٤(نشر المعلومات عن النصوص المعتمدة مؤخراوص اللجنة و لنصالعالميعتماد الا
م بأنــشطة تعــرب عــن تقــديرها للحكومــات الــتي مكنــت مــساهماتها مــن القيــا   )د(  

التعــاون والمــساعدة التقنــيين، وتناشــد الحكومــات وهيئــات منظومــة الأمــم المتحــدة والمنظمــات 
 لأمـم لجنـة ا  لنـدوات   لـصندوق الاسـتئماني     لوالمؤسسات المعنية والأفراد المعنـيين تقـديم تبرعـات          

عدة  للقانون التجاري الدولي ولتمويـل المـشاريع الخاصـة، حيثمـا يقتـضي الأمـر، ومـسا               المتحدة
ذ أنــشطة التعــاون والمــساعدة التقنــيين، وبخاصــة في ــــي تنفيــــرى فــــل أخــــة اللجنــة بوسائـــــأمان

  البلدان النامية؛
تكرر مناشدتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئات الأخـرى المـسؤولة عـن            )هـ(  

ات أن تــدعم، في الحكومــوالمــساعدة الإنمائيــة مثــل البنــك الــدولي ومــصارف التنميــة الإقليميــة  
برامجها الخاصة بالمعونة الثنائية، برنامج اللجنة للتعـاون والمـساعدة التقنـيين وأن تتعـاون وتنـسق                 

أعمال اللجنة وبرامجها بتعزيز سـيادة القـانون علـى      ارتباطأنشطتها مع أنشطة اللجنة، في ضوء   
_________________ 

 .، المرفق٥٦/٨١القرار   )١٢(  
  .A.09.V.12منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )١٣(  
 .عشر ، الفصل الثالث)A/66/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم   )١٤(  
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في ذلـك تحقيـق الأهـداف        الصعيدين الوطني والدولي وبتنفيـذ خطـة الأمـم المتحـدة للتنميـة، بمـا              
  لها من أهمية في هذا الصدد؛ الإنمائية للألفية، وما

الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء والمنظمات المراقبة والأمانـة العامـة          ب تهيب - ١١  
 في الـوارد أن تطبق القواعد الإجرائية للجنـة وطرائـق عملـها، مـع مراعـاة مـوجز الاسـتنتاجات                

، بغيـة ضـمان الجـودة العاليـة         )١٥(للجنة عن أعمال دورتها الثالثة والأربعين     المرفق الثالث لتقرير ا   
لأعمال اللجنـة ومقبوليـة صـكوكها علـى الـصعيد الـدولي، وتـشير في هـذا الـصدد إلى قراراتهـا                       

   بهذه المسألة؛المتعلقةالسابقة 
مركـز إقليمـي لآسـيا والمحـيط الهـادئ في جمهوريـة             بقـرار اللجنـة إنـشاء        ترحب - ١٢  

  ذات الــصلة وإجــراءات الموافقــة  وأنظمتــهاوريــا، علــى أن يخــضع لقواعــد الأمــم المتحــدة      ك
خطـوة مـستحدثة ولكنـها هامـة        الأمانة العامة، فيمـا يعـد       في   الداخلية لمكتب الشؤون القانونية   

، وعلى أن يكـون      وتقديم المساعدة التقنية لها     في المنطقة  للجنة مع البلدان النامية   لكفالة تواصل ا  
ــا أن مفه ــة علــى     وم ــشاء وجــود إقليمــي يجــب أن يعتمــد بــصورة كامل  خارجــة عــن  مــواردإن

، وتعـرب عـن    الـتي تقـدمها الـدول   التبرعـات الحـصر،    لاالميزانية، بما في ذلك، على سبيل المثال     
ــذلك المــشروع    تقــديرها ــا لتبرعهــا الــسخي ل ــة كوري  وتطلــب إلى التجــريبي، لحكومــة جمهوري

ــي الجم   ــام أن يبق ــين الع ــم    الأم ــى عل ــة عل ــة العام ــالتعي ــشاء  طورب ــة بإن ــك المات المتعلق ــز تل راك
، وخـصوصا    في جمهوريـة كوريـا     ط الهـادئ  ــ ــز الإقليمي لآسيا والمحي   ـــركا الم ـــهفي ة، بما ــالإقليمي

  ؛)١٦(فيما يتعلق بتمويل تلك المراكز وحالة ميزانياتها
مــات والمؤســسات  الحكومــات وهيئــات منظومــة الأمــم المتحــدة والمنظتناشــد  - ١٣  
 والأفراد المعنيين التبرع للصندوق الاستئماني المنـشأ لتقـديم المـساعدة المتعلقـة بالـسفر إلى                 المعنية

البلدان النامية الأعضاء في اللجنـة، بنـاء علـى طلبـها وبالتـشاور مـع الأمـين العـام، لكـي يتـسنى                  
اميـة في دورات اللجنـة وأفرقتـها        تمثيل الخـبراء مـن البلـدان الن       زيادة  إعادة تقديم تلك المساعدة و    

العاملة، وهو أمر ضروري لبناء الخبرات والقـدرات المحليـة في ميـدان القـانون التجـاري الـدولي                   
  في تلك البلدان تيسيرا لتنمية التجارة الدولية وتعزيز الاستثمار الأجنبي؛

لجنـة  ، ضمانا لمشاركة جميع الدول الأعضاء بصورة كاملـة في دورات ال      تقرر  - ١٤  
ــة  ــها العامل ــر،  ، وأفرقت ــدورة    أن تواصــل النظ ــصة خــلال ال ــسية المخت ــة الرئي ــسادسة في اللجن ال

،  مساعدات تتعلق بالـسفر    للجمعية العامة، في منح أقل البلدان نموا الأعضاء في اللجنة         والستين  
  بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام؛

_________________ 
  .)A/65/17 (١٧ والستون، الملحق رقم الخامسة الدورة المرجع نفسه،  )١٥(  
 .٢٧٠إلى  ٢٦٢ ، الفقرات)A/66/17 (١٧الدورة السادسة والستون، الملحق رقم ، المرجع نفسه  )١٦(  
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ــة بــأن تنفيــذ المعــا  تؤيــد   - ١٥   ــة للقــانون الخــاص واســتعمالها  اقتنــاع اللجن يير الحديث
بصورة فعالة فيما يتعلق بالتجارة الدوليـة أمـران أساسـيان للنـهوض بـالحكم الرشـيد واسـتدامة                   
التنمية الاقتصادية والقضاء على الفقر والجـوع، وبـضرورة أن يكـون تعزيـز سـيادة القـانون في                    

 المتحدة الأعم المتعلـق بتعزيـز سـيادة         يتجزأ من جدول أعمال الأمم      لا العلاقات التجارية جزءا  
المعـني بالتنـسيق والمـوارد في مجـال         الفريق  القانون على الصعيدين الوطني والدولي، بوسائل منها        

   الذي تدعمه وحدة سيادة القانون في المكتب التنفيذي للأمين العام؛ القانونسيادة
نــاء الــدورة الرابعــة  في أثالــتي عقــدت بحلقــة النقــاش ، في هــذا الــصدد،ترحــب  - ١٦  

زاع ـفي حـالات الن ـ   ز سيادة القانون في المجتمعات      ـــي تعزي ــ ف  اللجنة والأربعين للجنة بشأن دور   
بيئــة الأهميــة الخاصــة لــصكوك اللجنــة ومواردهــا لتهيئــة ب وتحــيط علمــاالــتراع، ومــا بعــد انتــهاء 

عـد انتـهاء الـتراع ووقايـة         ب للتعمير في مرحلة مـا     وتكون مؤاتية  النشاط الاقتصادي    يستدام فيها 
  العودة إلى التراع؛المجتمعات من 

التي أعربت عنها اللجنة في نهاية حلقة النقاش ومفادها أنـه        بالآراءتحيط علما     - ١٧  
ــالنظر إلى   ــضروري، ب ــواردعــدم وجــود مــن ال ــة م ــلســبل مبتكــرة  ، التوصــل إلى  كافي  للتعجي

 الجهات المانحـة مـن      وغيرها من مم المتحدة    ومواردها فيما تقوم به الأ     اللجنةباستخدام صكوك   
ــتراع عمليــات إنعــاش   ــهاء ال ــلازم  بعــد انت ــة، ومــن ال ــالتوعي ــة  ب ــضا الأركــا أن اللجن  نتعــالج أي

 في مــساعدة المجتمعــات إســهاما حقيقيــا ومباشــراتــساهم بالتــالي وتجــاري النــشاط لالأساســية ل
  ؛)١٧(التراع الخارجة من

، وفقا لقرارات الجمعية العامـة المتعلقـة        يراعيم أن    إلى الأمين العا   تكرر طلبها   - ١٨  
تـؤثر أي دعـوة إلى تقلـيص         التي تشدد فيها بصفة خاصـة علـى ألا         )١٨(بالمسائل المتصلة بالوثائق  

ــائق  ــر،   ،حجــم الوث ــضى الأم ــا اقت ــضمونها،     حيثم ــائق أو م ــلبيا في جــودة عــرض الوث ــأثيرا س  ت
 للقـانون التجـاري الـدولي       التـدريجي  التطـوير    الخصائص المميزة لولاية اللجنة ومهامهـا في مجـال        

  ؛)١٩(عند فرض حدود قصوى لعدد الصفحات فيما يتعلق بوثائق اللجنةوتدوينه 
في  إلى الأمين العام مواصلة توفير المحاضر الموجزة لجلسات اللجنـة، بمـا           تطلب    - ١٩  

ا يتـصل بـصياغة     ذلك جلسات اللجـان الجامعـة الـتي تنـشئها اللجنـة لمـدة دورتهـا الـسنوية، فيم ـ                  

_________________ 
 .٣١٩  و٣١٨المرجع نفسه، الفقرتان   )١٧(  
  .، الجزء الثالث٥٨/٢٥٠  باء، الجزء الثالث و٥٧/٢٨٣ ، الجزء باء و٥٢/٢١٤القرارات   )١٨(  
الــدورة ، الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة : ؛ انظــر أيــضا١٨، الفقــرة ٦٥/٢١ و ٩، الفقــرة ٥٩/٣٩القــراران   )١٩(  

 .١٢٨ إلى ١٢٤، الفقرات )A/59/17 (١٧التاسعة والخمسون، الملحق رقم 
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الــشارعة، وتــشجع اللجنــة علــى مناقــشة المــسألة في دورتهــا المقبلــة اســتنادا إلى تقريــر  النــصوص
  ؛)٢٠(تعده الأمانة العامة

ــد   - ٢٠   ــد تأكي ــة ضــرورة تعي ــةمــشاركة أوســع  كفال ــة ممكن  ، في اجتماعــات اللجن
مط المتبـع تقليـديا في       الـتي يـستند إليهـا الـن         الحاليـة   الأسـباب المنطقيـة    ، في هذا الـصدد    ،وتلاحظ

التنــاوب في أمــاكن عقــد اجتماعــات اللجنــة وتــشمل التوزيــع المتناســب لتكــاليف الــسفر بــين    
الوفــود وتــأثير اللجنــة وحــضورها علــى الــصعيد العــالمي واحتياجــات البلــدان الناميــة الــتي لــيس 

ود للتوصـل   أيضا موافقة اللجنة على ضرورة بذل كـل الجه ـ      وتلاحظلكثير منها تمثيل في فيينا،      
إلى بدائل يـستعاض بهـا عـن إلغـاء نمـط تنـاوب الاجتماعـات ويكـون مـن شـأنها أن تـسفر عـن                           

، بالاشتراك مـع الأمانـة       على أن تواصل    الدول الأعضاء  ، في هذا الصدد،   نتيجة مماثلة، وتشجع  
العامة، استعراض ممارسات العمل الحاليـة لتحقيـق مزيـد مـن الكفـاءة وسـعيا إلى تحديـد الـسبل                  

  ؛)٢١(كفيلة بتحقيق وفورات في الميزانيةال
 أعمــال اللجنــة مــن أجــل مــن أهميــة تعزيــز اســتخدام النــصوص المنبثقــة تؤكــد  - ٢١  

توحيــد القــانون التجــاري الــدولي وتنــسيقه علــى الــصعيد العــالمي، وتحقيقــا لهــذه الغايــة، تحــث    
 قـوانين نموذجيـة     سنت ـتوقع بعد الاتفاقيات أو تـصدق عليهـا أو تنـضم إليهـا ولم                الدول التي لم  

  استخدام نصوص أخرى ذات صلة على أن تنظر في القيام بذلك؛على تشجع و
مثــل  بنــصوص اللجنــة، ة المتــصليةالقــضائسوابق للــخلاصــات   بإعــدادترحــب  - ٢٢  

اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة المتعلقـــة بعقـــود البيـــع الـــدولي   خلاصـــة للـــسوابق القـــضائية المتـــصلة ب 
ــة الأمــم المتحــدة  لل قــانون النمــوذجي ق القــضائية المتــصلة بال سوابلــخلاصــة لو )٢٢(للبــضائع جن

سوابق القــضائية لــخلاصــة لو )٢٣(التجــاري الــدوليلتحكــيم بــشأن ا الــدوليللقــانون التجــاري 
نـشر المعلومـات   بهـدف المـساعدة علـى     لإعسار عبر الحدود،بشأن اقانون النموذجي  الالمتصلة ب 

  .موحدبشكل  هاوتفسيرها واشتراعع استعمالها يوتشجتلك النصوص عن 

_________________ 
 .٣٣٣، الفقرة )A/66/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم   )٢٠(  
 .المرجع نفسه، الفصل الحادي والعشرون  )٢١(  
 .٢٥٥٦٧، الرقم ١٤٨٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٢٢(  
، المرفـق الأول؛ والمرجـع نفـسه،    (A/40/17) ١٧ للجمعية العامة، الـدورة الأربعـون، الملحـق رقـم          الوثائق الرسمية   )٢٣(  

 .، المرفق الأول)A/61/17 (١٧الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 
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  مشروع القرار الثاني    
  القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي للاشتراء العمومي    

  
  ،إن الجمعية العامة  
ــا إذ تـــشير    ــانون الأول١٧المـــؤرخ ) ٢١-د (٢٢٠٥إلى قرارهـ  ١٩٦٦ديـــسمبر / كـ

ــة الأمــم المتحــدة للقــانون    ــه لجن  التجــاري الــدولي بغــرض تعزيــز التنــسيق   الــذي أنــشأت بموجب
 شــعوب ســيما لا جميــع الــشعوب، ولمــصلحة التجــاري الــدوليلقــانون لوالتوحيــد التــدريجيين 

  البلدان النامية،
   في معظم الدول،العامأن الاشتراء يشكل جزءا كبيرا من الإنفاق وإذ تلاحظ   
الذي أوصـت    ١٩٩٤ديسمبر  / كانون الأول  ٩المؤرخ   ٤٩/٥٤ إلى قرارها    وإذ تشير   

شـتراء الـسلع    لاالـدولي    مم المتحدة للقانون التجاري   لجنة الأ لفيه باستخدام القانون النموذجي     
  ،)١(والإنشاءات والخدمات

 الـذي أصـبح مرجعـا دوليـا مهمـا في       ١٩٩٤أن القـانون النمـوذجي لعـام        وإذ تلاحظ     
ــوانين الاشــتراء يحــدد    ــةجــراءاتالإإصــلاح ق ــافس  ب  الكفيل ــق التن ــصاف  تحقي ــشفافية والإن وال

  والاقتصاد والكفاءة في عملية الاشتراء،
ــضا     ــانون       وإذ تلاحــظ أي ــة الق ــراف الواســع النطــاق بقيم ــن الاعت ــرغم م ــى ال ــه عل أن

ــام  ــوذجي لعـ ــررت    ١٩٩٤النمـ ــدة بـ ــات جديـ ــسائل وممارسـ ــاده مـ ــذ اعتمـ ــد نـــشأت منـ ، فقـ
  نصه، تنقيح

، علـى أن    ٢٠٠٤ عـام     في ثين في دورتهـا الـسابعة والـثلا       ،بأن اللجنة اتفقت  وإذ تسلم     
 الممارسـات الجديـدة، وخـصوصا    يجسد لكي ١٩٩٤من المفيد تحديث القانون النموذجي لعام     

الخـبرة المكتـسبة   و ، عن استخدام الخطابات الإلكترونية في الاشتراء العمومي      ةالناجمالممارسات  
 مـع الحـرص      كأسـاس لإصـلاح القـوانين، ولكـن        ١٩٩٤من استخدام القانون النموذجي لعـام       

علـى عــدم الخـروج عــن المبــادئ الأساسـية الــتي يـستند إليهــا القــانون النمـوذجي وعــدم تعــديل      
  الأحكام التي ثبتت جدواها،

 كانـت  ١٩٩٤أن التنقيحات التي أدخلت علـى القـانون النمـوذجي لعـام          وإذ تلاحظ     
هتمـة،   ومـشاورات مستفيـضة مـع الحكومـات والمنظمـات الدوليـة الم             وافيـة موضوع مـداولات    

_________________ 
، )Corr.1  و A/49/17(والتـصويب    ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعـون، الملحـق رقـم               )١(  

  .المرفق الأول
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 قـانون النمـوذجي  ال”وأنه يمكن بالتالي توقع أن يكون القانون النموذجي المنقح الذي سـيدعى            
 مقبـولا لـدى الـدول علـى         “الـدولي للاشـتراء العمـومي      مم المتحدة للقـانون التجـاري     لجنة الأ ل

   والاقتصادية،اختلاف نظمها القانونية والاجتماعية
هم القانون النموذجي المـنقح إسـهاما كـبيرا في          أن من المتوقع أن يس    وإذ تلاحظ أيضا      

 متناسـق بـشأن الاشـتراء العمـومي يـشجع علـى الاقتـصاد والكفـاءة                 حديثإرساء إطار قانوني    
والتنافس في الاشتراء ويعمل في الوقت نفسه على تعزيز النــزاهة والثقـة والإنـصاف والـشفافية                 

  في عملية الاشتراء،
 سـيما  لانمـوذجي المـنقح سـوف يـساعد الـدول كافـة، و            بـأن القـانون ال    واقتناعا منها     

لـديها    مـا   التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، مساعدة كبيرة على تحسين         والبلدانالبلدان النامية   
من قوانين اشتراء وعلى صياغة قوانين اشـتراء إن لم يكـن لـديها مثـل هـذه القـوانين في الوقـت                     

  ت اقتصادية دولية متناسقة وزيادة التنمية الاقتصادية،الحاضر، وسوف يؤدي إلى إقامة علاقا
 للجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي لوضـعها               تعرب عن تقديرها    - ١  
الـدولي للاشـتراء العمـومي     مـم المتحـدة للقـانون التجـاري       لجنة الأ ل قانون النموذجي المشروع  

  ؛)٢(واعتمادها له
ــب  - ٢   ــام أن يحي ــ تطل ــص  إلى الأمــين الع ــات   الل ن ــوذجي إلى الحكوم ــانون النم ق

  وغيرها من الهيئات المهتمة؛
قانون النموذجي في تقييم نظمها القانونيـة       ال بأن تستخدم الدول كافة      توصي  - ٣  
قانون النموذجي الاعتبار المناسب عند سـن قوانينـها     الي  ــي وأن تول  ـــة بالاشتراء العموم  ــالمتعلق

  أو تنقيحها؛
وثيق التعـاون والتنـسيق بـين اللجنـة والأجهـزة والمنظمـات الدوليـة                إلى ت  تدعو  - ٤  

 الأخرى، بما فيها المنظمات الإقليمية، العاملة في مجال إصلاح قوانين الاشتراء من أجـل تفـادي               
 عمليـة تـضارب في  التـرابط أو  التساق وعـدم  الا في الجهود وعدم ية غير المرغوب فيها زدواجالا

  ؛ومؤاءمتهمومي تحديث قانون الاشتراء الع
 بـين  أمانة اللجنة ومبادراتهـا الراميـة إلى زيـادة التنـسيق            التي تبذلها  هودالج تؤيد  - ٥  

  . والتعاون بشأنهاالأنشطة القانونية المعنية بإصلاح الاشتراء العمومي

_________________ 
  . والمرفق الأول١٩٢، الفقرة )A/66/17 (١٧ الدورة السادسة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٢(  
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  مشروع القرار الثالث    
لإعـسار  بـشأن ا للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  قانون النموذجي   ال    

  المنظور القضائي: عبر الحدود
  

  ،إن الجمعية العامة  
، ١٩٦٦ديــسمبر / كــانون الأول١٧المــؤرخ ) ٢١-د (٢٢٠٥ إلى قرارهــا إذ تــشير  

ــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي بغــرض تعزيــز التنــسيق       ــه لجن الــذي أنــشأت بموجب
 شــعوب ســيما لا الــشعوب، و جميــعلمــصلحة التجــاري الــدوليلقــانون لوالتوحيــد التــدريجيين 

  البلدان النامية،
 عـالمي   نطـاق أنه عندما يدير الأفـراد والمؤسـسات أعمـالهم التجاريـة علـى              وإذ تلاحظ     

 إعـسار هـؤلاء   تـسيير إجـراءات   ومصالح في أكثر مـن دولـة واحـدة، فـإن      أصولوتكون لديهم   
تلـك  في الإشـراف علـى     تطلب التعاون والتنسيق عبر الحدود      ي  بكفاءة الأفراد وتلك المؤسسات  

   وفي إدارتها،والشؤون الأصول
بـشأن  للجنة الأمم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي           قانون النموذجي   الأن  وإذ ترى     

ــانوني متناســق     )١(الإعــسار عــبر الحــدود  ــى إرســاء إطــار ق ــساعد كــثيرا عل ــسيير إجــراءات  ي لت
  ن،الإعسار عبر الحدود على نحو فعال وتيسير التنسيق والتعاو

ــسلم    ــأن وإذ ت ــسبل ب ــة ب ــسيق في حــالات الإعــسار عــبر الحــدود    الدراي ــاون والتن  التع
  ،شائعة توسائل تنفيذ القانون النموذجي عمليا ليسوب

 عن تفسير القـانون النمـوذجي       يسهل الوصول إليها  بأن توفير معلومات    واقتناعا منها     
ــة المتبعــة بــشأنه، لكــي يرجــع إليهــا القــض     اة ويــستخدموها في إجــراءات وعــن الممارســة الحالي

الإعسار، يمكن أن يـشجع اسـتخدام القـانون النمـوذجي وفهمـه علـى نطـاق أوسـع وأن ييـسر                      
 أي تــأخير عــبر الحــدود، ممــا يــؤدي إلى تفــادي     بــين الــسلطات القــضائية  التعــاون والتنــسيق  

  ،لا لزوم لهماتكاليف و
للجنــة الأمــم لنمــوذجي قــانون اال إتمــام اللجنــة واعتمادهــا وإذ تلاحــظ مــع الارتيــاح  

يوليـه  / تموز ١المنظور القضائي في    : بشأن الإعسار عبر الحدود   المتحدة للقانون التجاري الدولي     
  ،)٢( في دورتها الرابعة والأربعين٢٠١١

_________________ 
منـشورات الأمـم المتحـدة،    (قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود مشفوعا بدليل للاشـتراع              )١(  

  .، الجزء الأول)A.99.V.3رقم المبيع 
  .١٩٨، الفقرة )(A/66/17 ١٧ الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم الوثائق  )٢(  



A/66/471
 

14 11-51529 
 

 المنظـــور :بـــشأن الإعـــسار عـــبر الحـــدودالقـــانون النمـــوذجي  إعـــداد أنوإذ تلاحـــظ   
ضاة وغيرهــم مــن المهنــيين العــاملين في مــشاورات مــع الحكومــات والقــكــان موضــع القــضائي 

  ميدان الإعسار،
للجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي لإتمــام   تعــرب عــن تقــديرها   - ١  

: بـشأن الإعـسار عـبر الحـدود       للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الـدولي        قانون النموذجي   ال
  ؛)٢(ا لهالمنظور القضائي واعتماده

قــانون ال إنــشاء آليــة لتحــديث الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة بأن تقــومتطلــب   - ٢  
 وبــنفس الأســلوب المــرن باســتمرار المنظــور القــضائي :النمــوذجي بــشأن الإعــسار عــبر الحــدود

  المعلنة؛  واستمراره في الوفاء بغايتهصياغتهالذي أعد به، مع ضمان الحفاظ على حياد 
قانون النمـوذجي بـشأن الإعـسار عـبر         الإلى الأمين العام أن ينشر نص       تطلب    - ٣  
المعدلـة    بـصيغته المحدثـة أو      بوسائل شـتى، منـها الوسـائل الإلكترونيـة،         المنظور القضائي : الحدود

 مـن هـذا القـرار، وأن يحيلـه إلى الحكومـات مـشفوعا بطلـب                 ٢من حين إلى آخر وفقـا للفقـرة         
  سع؛وا إتاحته للسلطات المعنية لكي يصبح معروفا ومتاحا على نطاق

الأخـرى  الجهـات   و الإعـسار الممارسـون      وأخـصائيو بأن يـولي القـضاة      توصي    - ٤  
قــانون النمــوذجي بــشأن الإعــسار للالاعتبـار الواجــب   المعنيـة بــإجراءات الإعــسار عــبر الحــدود 

  المنظور القضائي، حسب الاقتضاء؛: عبر الحدود
 للجنـة الأمـم     يقـانون النمـوذج   البأن تنظر جميع الدول في تنفيذ       توصي أيضا     - ٥  

  .)١(المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن الإعسار عبر الحدود
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	(ج) تحيط علما مع الاهتمام بالنهج الشامل إزاء التعاون والمساعدة التقنيين القائم على الإطار الاستراتيجي للمساعدة التقنية الذي اقترحته الأمانة العامة من أجل تشجيع الاعتماد العالمي لنصوص اللجنة ونشر المعلومات عن النصوص المعتمدة مؤخرا()؛
	(د) تعرب عن تقديرها للحكومات التي مكنت مساهماتها من القيام بأنشطة التعاون والمساعدة التقنيين، وتناشد الحكومات وهيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات المعنية والأفراد المعنيين تقديم تبرعات للصندوق الاستئماني لندوات لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ولتمويل المشاريع الخاصة، حيثما يقتضي الأمر، ومساعدة أمانـــة اللجنة بوسائــل أخــرى فــي تنفيــذ أنشطة التعاون والمساعدة التقنيين، وبخاصة في البلدان النامية؛
	(هـ) تكرر مناشدتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئات الأخرى المسؤولة عن المساعدة الإنمائية مثل البنك الدولي ومصارف التنمية الإقليمية والحكومات أن تدعم، في برامجها الخاصة بالمعونة الثنائية، برنامج اللجنة للتعاون والمساعدة التقنيين وأن تتعاون وتنسق أنشطتها مع أنشطة اللجنة، في ضوء ارتباط أعمال اللجنة وبرامجها بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وبتنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية، بما في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وما لها من أهمية في هذا الصدد؛
	11 - تهيب بالدول الأعضاء والدول غير الأعضاء والمنظمات المراقبة والأمانة العامة أن تطبق القواعد الإجرائية للجنة وطرائق عملها، مع مراعاة موجز الاستنتاجات الوارد في المرفق الثالث لتقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثالثة والأربعين()، بغية ضمان الجودة العالية لأعمال اللجنة ومقبولية صكوكها على الصعيد الدولي، وتشير في هذا الصدد إلى قراراتها السابقة المتعلقة بهذه المسألة؛
	12 - ترحب بقرار اللجنة إنشاء مركز إقليمي لآسيا والمحيط الهادئ في جمهورية كوريا، على أن يخضع لقواعد الأمم المتحدة وأنظمتها ذات الصلة وإجراءات الموافقة الداخلية لمكتب الشؤون القانونية في الأمانة العامة، فيما يعد خطوة مستحدثة ولكنها هامة لكفالة تواصل اللجنة مع البلدان النامية في المنطقة وتقديم المساعدة التقنية لها، وعلى أن يكون مفهوما أن إنشاء وجود إقليمي يجب أن يعتمد بصورة كاملة على موارد خارجة عن الميزانية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التبرعات التي تقدمها الدول، وتعرب عن تقديرها لحكومة جمهورية كوريا لتبرعها السخي لذلك المشروع التجريبي، وتطلب إلى الأمين العام أن يبقي الجمعية العامة على علم بالتطورات المتعلقة بإنشاء تلك المراكز الإقليميــة، بما فيهـــا المركـــز الإقليمي لآسيا والمحيـــط الهادئ في جمهورية كوريا، وخصوصا فيما يتعلق بتمويل تلك المراكز وحالة ميزانياتها()؛
	13 - تناشد الحكومات وهيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات المعنية والأفراد المعنيين التبرع للصندوق الاستئماني المنشأ لتقديم المساعدة المتعلقة بالسفر إلى البلدان النامية الأعضاء في اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام، لكي يتسنى إعادة تقديم تلك المساعدة وزيادة تمثيل الخبراء من البلدان النامية في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة، وهو أمر ضروري لبناء الخبرات والقدرات المحلية في ميدان القانون التجاري الدولي في تلك البلدان تيسيرا لتنمية التجارة الدولية وتعزيز الاستثمار الأجنبي؛
	14 - تقرر، ضمانا لمشاركة جميع الدول الأعضاء بصورة كاملة في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة، أن تواصل النظر، في اللجنة الرئيسية المختصة خلال الدورة السادسة والستين للجمعية العامة، في منح أقل البلدان نموا الأعضاء في اللجنة مساعدات تتعلق بالسفر، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام؛
	15 - تؤيد اقتناع اللجنة بأن تنفيذ المعايير الحديثة للقانون الخاص واستعمالها بصورة فعالة فيما يتعلق بالتجارة الدولية أمران أساسيان للنهوض بالحكم الرشيد واستدامة التنمية الاقتصادية والقضاء على الفقر والجوع، وبضرورة أن يكون تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية جزءا لا يتجزأ من جدول أعمال الأمم المتحدة الأعم المتعلق بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، بوسائل منها الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون الذي تدعمه وحدة سيادة القانون في المكتب التنفيذي للأمين العام؛
	16 - ترحب، في هذا الصدد، بحلقة النقاش التي عقدت في أثناء الدورة الرابعة والأربعين للجنة بشأن دور اللجنة فــي تعزيـــز سيادة القانون في المجتمعات في حالات النـزاع وما بعد انتهاء النزاع، وتحيط علما بالأهمية الخاصة لصكوك اللجنة ومواردها لتهيئة بيئة يستدام فيها النشاط الاقتصادي وتكون مؤاتية للتعمير في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع ووقاية المجتمعات من العودة إلى النزاع؛
	17 - تحيط علما بالآراء التي أعربت عنها اللجنة في نهاية حلقة النقاش ومفادها أنه من الضروري، بالنظر إلى عدم وجود موارد كافية، التوصل إلى سبل مبتكرة للتعجيل باستخدام صكوك اللجنة ومواردها فيما تقوم به الأمم المتحدة وغيرها من الجهات المانحة من عمليات إنعاش بعد انتهاء النزاع، ومن اللازم التوعية بأن اللجنة تعالج أيضا الأركان الأساسية للنشاط التجاري وتساهم بالتالي إسهاما حقيقيا ومباشرا في مساعدة المجتمعات الخارجة من النزاع()؛
	18 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يراعي، وفقا لقرارات الجمعية العامة المتعلقة بالمسائل المتصلة بالوثائق() التي تشدد فيها بصفة خاصة على ألا تؤثر أي دعوة إلى تقليص حجم الوثائق، حيثما اقتضى الأمر، تأثيرا سلبيا في جودة عرض الوثائق أو مضمونها، الخصائص المميزة لولاية اللجنة ومهامها في مجال التطوير التدريجي للقانون التجاري الدولي وتدوينه عند فرض حدود قصوى لعدد الصفحات فيما يتعلق بوثائق اللجنة()؛
	19 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة توفير المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة، بما في ذلك جلسات اللجان الجامعة التي تنشئها اللجنة لمدة دورتها السنوية، فيما يتصل بصياغة النصوص الشارعة، وتشجع اللجنة على مناقشة المسألة في دورتها المقبلة استنادا إلى تقرير تعده الأمانة العامة()؛
	20 - تعيد تأكيد ضرورة كفالة أوسع مشاركة ممكنة في اجتماعات اللجنة، وتلاحظ، في هذا الصدد، الأسباب المنطقية الحالية التي يستند إليها النمط المتبع تقليديا في التناوب في أماكن عقد اجتماعات اللجنة وتشمل التوزيع المتناسب لتكاليف السفر بين الوفود وتأثير اللجنة وحضورها على الصعيد العالمي واحتياجات البلدان النامية التي ليس لكثير منها تمثيل في فيينا، وتلاحظ أيضا موافقة اللجنة على ضرورة بذل كل الجهود للتوصل إلى بدائل يستعاض بها عن إلغاء نمط تناوب الاجتماعات ويكون من شأنها أن تسفر عن نتيجة مماثلة، وتشجع، في هذا الصدد، الدول الأعضاء على أن تواصل، بالاشتراك مع الأمانة العامة، استعراض ممارسات العمل الحالية لتحقيق مزيد من الكفاءة وسعيا إلى تحديد السبل الكفيلة بتحقيق وفورات في الميزانية()؛
	21 - تؤكد أهمية تعزيز استخدام النصوص المنبثقة من أعمال اللجنة من أجل توحيد القانون التجاري الدولي وتنسيقه على الصعيد العالمي، وتحقيقا لهذه الغاية، تحث الدول التي لم توقع بعد الاتفاقيات أو تصدق عليها أو تنضم إليها ولم تسن قوانين نموذجية وتشجع على استخدام نصوص أخرى ذات صلة على أن تنظر في القيام بذلك؛
	22 - ترحب بإعداد خلاصات للسوابق القضائية المتصلة بنصوص اللجنة، مثل خلاصة للسوابق القضائية المتصلة باتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود البيع الدولي للبضائع() وخلاصة للسوابق القضائية المتصلة بالقانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن التحكيم التجاري الدولي() وخلاصة للسوابق القضائية المتصلة بالقانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود، بهدف المساعدة على نشر المعلومات عن تلك النصوص وتشجيع استعمالها واشتراعها وتفسيرها بشكل موحد.
	مشروع القرار الثاني
	القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي للاشتراء العمومي
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قرارها 2205 (د-21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966 الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بغرض تعزيز التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي لمصلحة جميع الشعوب، ولا سيما شعوب البلدان النامية،
	وإذ تلاحظ أن الاشتراء يشكل جزءا كبيرا من الإنفاق العام في معظم الدول،
	وإذ تشير إلى قرارها 49/54 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994 الذي أوصت فيه باستخدام القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات()،
	وإذ تلاحظ أن القانون النموذجي لعام 1994 الذي أصبح مرجعا دوليا مهما في إصلاح قوانين الاشتراء يحدد الإجراءات الكفيلة بتحقيق التنافس والشفافية والإنصاف والاقتصاد والكفاءة في عملية الاشتراء،
	وإذ تلاحظ أيضا أنه على الرغم من الاعتراف الواسع النطاق بقيمة القانون النموذجي لعام 1994، فقد نشأت منذ اعتماده مسائل وممارسات جديدة بررت تنقيح نصه،
	وإذ تسلم بأن اللجنة اتفقت، في دورتها السابعة والثلاثين في عام 2004، على أن من المفيد تحديث القانون النموذجي لعام 1994 لكي يجسد الممارسات الجديدة، وخصوصا الممارسات الناجمة عن استخدام الخطابات الإلكترونية في الاشتراء العمومي، والخبرة المكتسبة من استخدام القانون النموذجي لعام 1994 كأساس لإصلاح القوانين، ولكن مع الحرص على عدم الخروج عن المبادئ الأساسية التي يستند إليها القانون النموذجي وعدم تعديل الأحكام التي ثبتت جدواها،
	وإذ تلاحظ أن التنقيحات التي أدخلت على القانون النموذجي لعام 1994 كانت موضوع مداولات وافية ومشاورات مستفيضة مع الحكومات والمنظمات الدولية المهتمة، وأنه يمكن بالتالي توقع أن يكون القانون النموذجي المنقح الذي سيدعى ”القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي للاشتراء العمومي“ مقبولا لدى الدول على اختلاف نظمها القانونية والاجتماعية والاقتصادية،
	وإذ تلاحظ أيضا أن من المتوقع أن يسهم القانون النموذجي المنقح إسهاما كبيرا في إرساء إطار قانوني حديث متناسق بشأن الاشتراء العمومي يشجع على الاقتصاد والكفاءة والتنافس في الاشتراء ويعمل في الوقت نفسه على تعزيز النـزاهة والثقة والإنصاف والشفافية في عملية الاشتراء،
	واقتناعا منها بأن القانون النموذجي المنقح سوف يساعد الدول كافة، ولا سيما البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، مساعدة كبيرة على تحسين ما لديها من قوانين اشتراء وعلى صياغة قوانين اشتراء إن لم يكن لديها مثل هذه القوانين في الوقت الحاضر، وسوف يؤدي إلى إقامة علاقات اقتصادية دولية متناسقة وزيادة التنمية الاقتصادية،
	1 - تعرب عن تقديرها للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لوضعها مشروع القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي للاشتراء العمومي واعتمادها له()؛
	2 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيل نص القانون النموذجي إلى الحكومات وغيرها من الهيئات المهتمة؛
	3 - توصي بأن تستخدم الدول كافة القانون النموذجي في تقييم نظمها القانونية المتعلقــة بالاشتراء العمومـــي وأن تولــي القانون النموذجي الاعتبار المناسب عند سن قوانينها أو تنقيحها؛
	4 - تدعو إلى توثيق التعاون والتنسيق بين اللجنة والأجهزة والمنظمات الدولية الأخرى، بما فيها المنظمات الإقليمية، العاملة في مجال إصلاح قوانين الاشتراء من أجل تفادي الازدواجية غير المرغوب فيها في الجهود وعدم الاتساق وعدم الترابط أو التضارب في عملية تحديث قانون الاشتراء العمومي ومؤاءمته؛
	5 - تؤيد الجهود التي تبذلها أمانة اللجنة ومبادراتها الرامية إلى زيادة التنسيق بين الأنشطة القانونية المعنية بإصلاح الاشتراء العمومي والتعاون بشأنها.
	مشروع القرار الثالث
	القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن الإعسار عبر الحدود: المنظور القضائي
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قرارها 2205 (د-21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بغرض تعزيز التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي لمصلحة جميع الشعوب، ولا سيما شعوب البلدان النامية،
	وإذ تلاحظ أنه عندما يدير الأفراد والمؤسسات أعمالهم التجارية على نطاق عالمي وتكون لديهم أصول ومصالح في أكثر من دولة واحدة، فإن تسيير إجراءات إعسار هؤلاء الأفراد وتلك المؤسسات بكفاءة يتطلب التعاون والتنسيق عبر الحدود في الإشراف على تلك الأصول والشؤون وفي إدارتها،
	وإذ ترى أن القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن الإعسار عبر الحدود() يساعد كثيرا على إرساء إطار قانوني متناسق لتسيير إجراءات الإعسار عبر الحدود على نحو فعال وتيسير التنسيق والتعاون،
	وإذ تسلم بأن الدراية بسبل التعاون والتنسيق في حالات الإعسار عبر الحدود وبوسائل تنفيذ القانون النموذجي عمليا ليست شائعة،
	واقتناعا منها بأن توفير معلومات يسهل الوصول إليها عن تفسير القانون النموذجي وعن الممارسة الحالية المتبعة بشأنه، لكي يرجع إليها القضاة ويستخدموها في إجراءات الإعسار، يمكن أن يشجع استخدام القانون النموذجي وفهمه على نطاق أوسع وأن ييسر التعاون والتنسيق بين السلطات القضائية عبر الحدود، مما يؤدي إلى تفادي أي تأخير وتكاليف لا لزوم لهما،
	وإذ تلاحظ مع الارتياح إتمام اللجنة واعتمادها القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن الإعسار عبر الحدود: المنظور القضائي في 1 تموز/يوليه 2011 في دورتها الرابعة والأربعين()،
	وإذ تلاحظ أن إعداد القانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود: المنظور القضائي كان موضع مشاورات مع الحكومات والقضاة وغيرهم من المهنيين العاملين في ميدان الإعسار،
	1 - تعرب عن تقديرها للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لإتمام القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن الإعسار عبر الحدود: المنظور القضائي واعتمادها له(2)؛
	2 - تطلب أن تقوم الأمانة العامة للأمم المتحدة بإنشاء آلية لتحديث القانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود: المنظور القضائي باستمرار وبنفس الأسلوب المرن الذي أعد به، مع ضمان الحفاظ على حياد صياغته واستمراره في الوفاء بغايته المعلنة؛
	3 - تطلب إلى الأمين العام أن ينشر نص القانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود: المنظور القضائي بوسائل شتى، منها الوسائل الإلكترونية، بصيغته المحدثة أو المعدلة من حين إلى آخر وفقا للفقرة 2 من هذا القرار، وأن يحيله إلى الحكومات مشفوعا بطلب إتاحته للسلطات المعنية لكي يصبح معروفا ومتاحا على نطاق واسع؛
	4 - توصي بأن يولي القضاة وأخصائيو الإعسار الممارسون والجهات الأخرى المعنية بإجراءات الإعسار عبر الحدود الاعتبار الواجب للقانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود: المنظور القضائي، حسب الاقتضاء؛
	5 - توصي أيضا بأن تنظر جميع الدول في تنفيذ القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن الإعسار عبر الحدود(1).

